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الربا. ١ائذنوا‏ لي يا جناب الرئيس ويا حضرات السادة 
والسیدات» أن أقول كلمة موجزة عن وضع المسألة في 
طائفة من التشريعات السابقة» مدنية کانت ام دينية . 
مصر في عهد الفراعنة: 

بو أن قدها: الملصريين لم يكونوا يحظرون ازا طا 
ضنااا: > بل وضعوا له نظأ وقواعد تحد من ا 
ونحن» وإن نم يصل إلينا نبأ هذه القواعد في جملتهاء فقد 
نعلم بعض الشىء عنا. 


هذا (ديودور) المؤرخ الإغريقي محدثنا مثلا عن القانون 


الذي وضعه الملك (بوخوريس) من ملوك الأسرة الرابعة 
والعشرين» والذي يقضي بأن الربا مهع) تطاولت عليه 
الآجال لا جوز أن يصل إلى مقدار رأس الال . 
أثينا وروما : 

أما في الدولتين الإغريقية والرومانية فإِن الربا- قبل 
ظهور الإصلاحات التي وضعها (صولون) المشرع 
الإغريقى » وقبل الإصلاحات التي وضعها مؤلفو (الألواح 
الإثى ا فی روما ۔ کان شاعا بدون قيود ولا حدود» 
وكان العرف“ الجاري في كلتا المملكتين أن المدين إذا ن 
يوف دينه أصبح هو نفسه ملكأ للدائن. فجاء تشريع 
(صولون) قاضيا على هذه العادة الشنيعة» حيث قفرر ال 
تكون مسؤولية المدین فی ماله وذمته» لا في شخصه ورقبته. 
ك أنه حدد النهاية القصوى التى يكن أن تبلغها فوائد 


)١(‏ وكذلك جرى العرف في كلتا الدولتين بأن الفائدة السنوية يؤديا المدين على 
أقساط شهرية . قارن هذا بعادة العرب في الجاهلية أيضاء كا سيأتيك نبۇء 


فریباً. 


الدين (يقال إنه حددها بنسبة /١١‏ من رأس المال). 
وكذلك صنع واضعو الألواح الإثنى عشر في روماء وبقيت 
ستدة.'الثسة حفوظة في التشريع الروماني حتى جاء 
(جستينيان) فجعلها تدور بين ٠۲‏ / للتجار وأمشاهم وک 
للا : 


هذه التشريعات كلها لم تظهر إلا في أعقاب اضطرابات 
وحروتب داخحلية مستمرة ہیں الأغتاء والفقراء ف تلك 
الشعوت) فکانت هده الإصلاحات تلاا وقتيا للك 
المشاكل الإجتماعية الخطرة التى ولدتها هذه الوضعية 
الربوية. 

هكذا مها نصعد بنظرنا في تاريخ التشريعات المدنية 
القذية» تنجد أن مدا التعامل بالربا كان ساتعا فها. وان 
كانت توضع له في بعض الأحيان نظم تحميه إذا ل يجاوز 
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اسبارطة : 

غير أن مدينة اسبارطة تبدو لنا فى صورة استثناء من هذه 
القاعدة العامة ؛ إذ لا يعرف في تاريخها أنها تعاملت بالربا أو 
أها نظمته . وقد يرجع السر في ذلك إلى أنها- من جهة- ل 
تكن ذات طابع تجاري واضح » حت إنها لم تكن ها نظام 
نقدي» بل كانت عمدتها الرئيسية في التعامل هي البادلة 
والتقايض» ومن جهة أخرى فإن قانونها لم يكن بخول 
للغرباء الذين بحملون نقود بلادهم أن يدخروا الذهب 
والفضة» ومن عرف عنه آنه یکتنز شیا منہا كان جزاؤه 


الإإعدام. 


فإذا ما انتقلتا الان من النظات المدنية. إل الشر يعات 
الدينية » فإننا نشهد ظاهرة جديدة ي تاریخ التشريع ی هذا 
الخان. فبعد أن کنا نری التعامل بالربا ي الشرائع غير 


الدينية أمرا سائغا ف حلود واسعة أو ضيقة . سراق 


۸ 


التشريعات الساوية تتجه به نحو الحظر والتحريم الكلي . 
هكذا نقرأً في كتاب العهد القديم : «إذا أقرضت مال 
لأحد من أبناء شعبي» فلا تقف منه موقف الدائن. ل 
تطلب مك رمعا لااك » (الاية ۲٤‏ من الفصل ۲۲ من سفر 
الخروج) وني موضع آخر: «إذا افتقر أخوك فاحله. . . لإ 
تطلب منه ربحا ولا منفعة» (الآية ٥‏ من الفصل ۲١‏ من 
سفر اللاويين) . 


وكذلك نقراً في كتاب العهد الجديد: «إذا أقرضتم لمن 
تنتتظرون منهم المكافأة فأي فضل يعرف لكم؟. 
ولکن. . . افعلوا الخيرات واقرضوا غير منعظرين E‏ 
وإذا کر ثوابکم جزیلا) (الآيتان ٠١ ۳٤‏ من الفصل ٦‏ 

من إنجيل لوقا). ولقد أجمع رجال الكنيسة ورؤساؤها كم 
اتفقت مجامعها على أن هذا التعليم الصادر من السيد المسيح 
عليه السلام يعد تحريا قاطعا للتعامل بالربا. حى إن الآباء 
اليسوعيين الذين يتهمون غالبا بالميل إلى الرخيص والتسامح 
في مطالب الحياة وردت عنهم في شان الريا عبارات صارمة» 


۹ 


منها قول سكوبار: «إن من يقول إن الربا ليس معصية يعد 
اوا ارجا عر الدين»» وقول الأب بوني : «إن المرابين 
يفقدون شرفهم ٤‏ الحاة الدنياء ولسوا هد للتكفن بعد 
موتهم)(' . 
أوربا المسيحية : 
هذه النظرة الدينية أقرها القانون المدني الأوربي في سنة 
4۹ (مرسوم إيكس لاشابيل) وبقيت هي المذهب الوحيد 
فى أوربا طوال القرون الوسطى . ولكنہها بدأت تفقد مناعتها 
شيا فشيئا سند عضر البضة عل أثر الأعتراضات المتكرزة 
الى وجهت إليها بين القرنين السادس عشر والثامن عشر 
فأما المظهر العملى فهو أن بعض الملوك والرؤساء الدينيين 


Pasca1, 1es أنظر باسكال فى مرسلاته الإإقليميةء الخطاب الشامن-۴۲0۷11‎ )١( 


ciales. 


أنفسهم أخذوا يجترئون على انتهاك هذا التحريم علناً. من 
ذلك آن (لويس الرابع عشر) إقترض بالربا ليسدد ثمن 
دانکر ك ق سه 10 وان البابا (بي التاسع) تعامل بالربا 
ف اس ۸1 وأما المظهر التشريعي فهو أنه منذ آخر 
القرن السادس عشر )٠١۹۳(‏ وضع استشناء هذا الحظر فى 
أموال القاصر ي( فصار يباح تثميرها بالربا بإذن من 
القاضي . 

أما الضربة القاضية التى وجهت إلى هذه النظرة الدينية 
فقد حلتها إليها الثورة اا ع ف المذهب 
العارض وجعلته مبداً رسيا اتل اقرربت الجمعية العمومية في 
الأمر الصادر بتاریخ ٠۲‏ أكتوبر سنة ۱۷۸۹ أنه يجوز لكل 
أحد أن يتعامل بالربا في حدود خاصة يعينها القانون. 


)١(‏ قارن هذا بالرخحصة التي أخذت با المحاكم في عهد الدولة العثانية» اعتمادا 
على الفتوى الواردة فى كتب الحنفية . 


بلاد العرب قبل الإسلام: 

يكن قد بقي لعرب الجزيرة في الجاهلية من التراث 
السلام - » إلا آثار قليلة لا تخلو من التحريف. ولذلك 1 
يفتأوا يتبعون أهواءهم ونزعاتهم المادية في أكثر عباداتهم 
پا وکان من ذلك خو ا دول 0 فيك من 
و حب اکس لی یی عاد ٤‏ ا التي تزدهر فيها 
التجارة ك| كان هو الحال في مكة (EET‏ إلى علاقتهم 
اتمه باليهود» الذدين هم جيرانہم وأيثاء عمومىهم . 


ولعلكم تعجحہول أن تکون مجاورتهم لشعب دي شر يعة 
ساوية تحرم الربا سبباً في تشجيعهم على التعامل به» ولكن 
الذي يزيل هذا العجب أن نعرف أن هذه الديانة نفسها- 
حسبم) ورد في کتب أهلها - تبیح الربا کا تحرمه. نعم لقد 
نا فا شواهد التجريم سن نرين التوراة» ولكننا 
واأسفاه اتجد فیها نصا آعر شید هدا التحريم ااا 


NT 


غير اليهودي“ (الاية ٠١‏ من الفصل ۲۳ من سفر التثنية). 
وا م کن ي خد النص محديد قانوني لقدر الربا الأذون فيه 
كان ذلك فتحا لباب الاستغلال الاي على مصراعيه بحيث 
یدخله اشد آنواع الربا فداحة وإفزاظا. 

هذا کان هذا النص E ETE‏ 
وا کا من السبب) لا في بقاء التعامل بالربا في 
العام إلى اليوم فحسب» بل في تهوين أمره على كثير من 
النفوس واتخاذها إياه أمرا اا في بعض الأحوال. 

ومها يكن من أمر فقد اعتاد العرب في عصور الوثنية أن 
يقترضوا بالربا من اليهود وأن يتقارضوا به في بينهم » دون 
أن ا ا وللا غضاضة . 


)١(‏ معروف رد القران (في الاأيتين ۷٠١‏ و١۷‏ من السورة الثالثة) على هذه الدعوى 
التي لا تدع لقانون الفضيلة إلا حال عدوا لظي ج أن منادیء 
اون ا ا وا ی ا و ولا عقيدة ولا 


ا 


hi 


وقد عرفت هم ني ذلك أنواع ختلفة من العقود الربوية» 
وأكثرها اشارا کیا پیب گات بدا اللخاسة فة - غلل ما 
يظهر - من السنة الغاية؛ غ أن الدائن لا ينظلب من 
O‏ رأس الال إذا وفاه دينه في أجله المعلوم. 
فإن لم يستطع آداءه في ذلك الأجل إتفقا على تأجيله سنة 
ثانية في مقابل زيادة يختلف مقدارها على حسب التراضي 
بینہم . ونضرب مثلا: شا عاف طبه افج ااج 
أجل كذا حيواناً سنه ثلاث سنوات» فإذا م يدفعه إليه في 
قك اة امن الوك اسن اون ت 
تكون سنه إذ ذاك أربع سنوات. ولقد كانت تصل الزيادة 
فى بعض الأحيان إلى قدر رأس المال في آخر السنة الثانية 
فتصبح ا لمائة مائتين ؛ فإن لم يؤد تضاعف رأس الال والفائدة 
معا ران أريغاة فى أشر السنة الال وهكذا. 


وضرب آخر من هذه العقود أن يدفع الدائن لمدينه قدرا 


من المال لسنة» على أن يأخذ منه فائدة معينة كل شهر؛ فإذا 


البلاد الأسلامية ف العصر الحاضر : 


یھ اا رلا ایی بي ا القرنسية ي 
آخر القرن الشامن عشر أن قضت على هذه المقاومة فى 
أوربا» وأقرت النظام الذي بقى فيها منبوذاً طوال ألف عام 
كاملة . 

وکان ا أن نودي العلاقات المستمرة ہی أجزاء العال 
ر ا N‏ هله e‏ المادية رویدا AT‏ وانتقاطا 
وقد سرت عدواها إلى البلاد الإإسلاميةء فبدأً بعض 
الملسلمين يتعاملون بالربا لا إقراضاء بل إقتراضا؛ ا 
الأمر وشاع ليا مع ماه اا ونيا : ر نم دحل الإإذن 
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به في داثرة التشريع تحت ضغط السلطات الآوربية المحتلة 
للأقطار الإسلامية ؛ وبقيت الشعوب الإسلامية نفسها مدة 
طويلة متمردة على فكرة تأسيس مصارف وطنية تكون 
مهمتها التصرف في جيع المعاملات المالية التي منها القرض 
بقائدة. 

ونذكر في]| يتعلق بمصر على الخصوص أن هذه المقاومة 
الشعبية بدأت تضمحل في أول هذا القرن العشرين» بسبب 
حادث تارخى خحاص أثار فيها أزمة مالية وأزمة نفسية في 
وقت اا نعم لقد حدث إذ ذاك أن امتنعت المصارف 
الأجنبية المؤسسة فى مضر-عن مد يدها بالقرض إل الشغب 
امراف › فأصبح الشعب وقد وجد نفسه آمام محظورين لا 
حرج له منهما: إما آن يلجا إلى المرابين الذين ليس في 
قلوهم رحهمة يقترض منهم بأفدح الربا وأخطرهء وإما أن 
ينشىء شركة مالية برؤوس آموال وطنية خالصة» يقترض 
منها المحتاجون بشروط غير مجحفة. 


ومالت بعض النفوس إلى اختيار الشق الثاني غير أنه 
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وقفت أمامها اعتبارات دينية قوية» إذ كيف تقوم في بلد 
إسلامى مؤسسة مالية خاألفة لقواعد القرآن؟ 


هنالك فتح باب المناقشة في الصحف وفي الأندية 
اللختلفة» وألقيت سلسلة من المحاضرات› عرضت فيها 
مختلف الآراء في الموضوع من حيث تحقيق المبدأ اللإسلامي ؛ 
فالتقت آراء أكثر المحاضرين على رفض المشروع من الوجهة 
الدينية . غير أن فريقا (منهم الكاتب المشهور المرحوم حفني 
ناصف. والزعيم السياسي الوطني المرحوم عبد العزيز 
جاويش) أيدوا الفكرة معتمدين على نص قرآني في دعوى 
أن الربا المحظور في اللإسلام بالنص والإجماع إنغا هو الربا 
الذى يصل إلى مثل رأس المال أو يزيد عليه» وأن كل ربح 
ينقص عن مقدار رأس المال» فهو حل بحث واختلاف في 


.)م٠۹۱۲ ه (سنة‎ ٠۳۲۱ كان ذلك في شهر ربيع الأول سنة‎ )١( 


)۲( 
تی قا جم اسای الشرام 


اا وق لصتاو ر الكو للنشريع 


ET‏ . ك 
هكذا نصل من طريق هذه النظرية التاريجية إلى صميم ) 
اللوضوع القانوني. 


ما حقيقة الأمر في نظر الشريعة الإسلامية؟ هل الإسلام 
يبيح الربا اليسير؟ 
سأسرد على مسامعكم» أا السادة والسيدات» نصوص 
الق ةة الإسلامية من منابعها الأولى تاركالكم أن | 
| تستخلصوا منها الحواب بأنفسكم . 


(أ) القرآن : 
ولقد يكون من المفيد فى ضدر هذا الببحث أن نذكر 
أنفسنا بطبيعة المنهجح التعليمي في القرآن» حينا يكون بصدد 


حاربة بعض الرذائل التي تأصلت في العرف العام والتي 


توارثتها الأجيال خلفا عن سلف» وفي أحقاب متطاولة. 

ذلك أن القرآن في معالحته هذه الأمراض المزمنة لا 
يأخذها بالعنف والمفاجأة» بل يتلطف فى السبر ما إلى 
الصلاح على مراحل متريثة» متصاعدة) حتی یصل ہا إل 
الغاة. 

کلنا نعرف ما کان منه فی شأن الخمر» ونه لم يبطله بجرة 
قلم» بل لم بجحرمه تحرياً كلياً إلا في المرحلة الرابعة من 
الوحى » أما المرحلة الأول رالتي نزلت في مكة) فإنا رسمت 
الوجهة التى سيسير فيها التشريع » وأما المراحل الثلاث (التي 
لآثار الخمر وأن إثمه أكر من نفعه» والدرجة الثانية تحريم 


۲ ۰ 


جزئي له والثالثة تحريه التحريم الكلى القاطع . 


فهل يطيب لكم أن تدرسوا معي المنهمح التدريجي الذي 
سلكه القرآن في مسألة الربا؟ 

إنه لمن جليل الفائدة أن نتابع هذا السير لنرى انطباقه 
التام على مسلكه في شأن الخمر»ء لا في عدد مراحله 
فحسب» بل حتى في أماكن نزول الوحي » وفي الطابع الذي 
تتسم به كل مرحلة منها. 

نعم» فقد تناول القرآن حديث الربا في أربعة مواضع 
أيضا»ء وكان أول موضع منها وحيا مكيا والثلاثة الباقية 
مدنية » وكان كل واحد من هذه التشريعات الأربعة مشاما 
تام المشامة لمقابله في حديث الخمر. 

ففي الآية المكية يقول الله جلت حكمته: وما آتيتم من 
ربا ليربا في أموال. الناس فلا يبوا عند الله وما آتيتم من رَكاةٍ تريدُون 
وجة اله اوليك هم المضيفُون» (سورة ۳۰ - آية ۳۹) هذه كا 
ترون موعظة سلبيةء إن الربا لا ثواب له عند الله نعم 
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ولكنه لم يقل إن الله ادخر لآكله عقاباًء وهذا بالضبط نظير 
صنيعه في آية الخمر المكية ١١(‏ / 1۷) حيث أوماً برفق إلى 
الأسلوب كان كافيا وحده في إيقاظ النفوس الحية» وتنبيهها 
إلى الجهة التي سيقع عليها اختيار المشرع الحكيم. 

من سيرة اليهود الذين حرم عليهم الربا فأكلوه وعاقبهم الله 
جعصيتهم › وواصح أن هذه العبرة لا تقع موقعها إلا إذا 
ومه)| كان من أمر فإن هذا الأسلوب كان من شأنه أن يدع 
المسلمين في موقف ترقب وانتظار لنهي يوجه إليهم قصدا في 
هذا الشأن» نظير ما وقع بعد المرحلة الثانية في الخمر (۲ / 


i 


(۳ 


وكذلك لم يجىء النهي الصريح عن الربا إلا في المرتبة 
الثالثة» وكذلك لم يكن إلا نيا جزئيا» عن الربا الفاحش: 
و ا 


وأخيرا وردت الله النرابحة الى خم ا اريخ ف 
الربا (بل ختم بها التشريع القرآني كله على ما صح عن ابن 
عباس) وفيها النهي الحاسم عن كل ما يزيد عن رأس مال 
اللي حت قول الله تعال : يا اجا الذي اترا اتا اف ودروا 
ما بق مِنْ لبا إن كم مُؤْمنين. فن ل تَفعَلُوا ادوا بحَرْب من الله 
وَرَسوله . وَإٍن يتم فلكم رووس أَمْوالِكُمْ لا تظْلِمُون وَلا تَظْلَمُون. وَإن 
كان ذو عْسْرَةٍ فَنظرة إلى مَيْسَرَةٍ. وَأن تَصَدَقَوا خير لَكَمْ إن كنم تعْلَّمُون. 
ارا یما رچیف ف ن اللو م لوق کل سن اكيت و ل 


)١(‏ هذا هو النص الذي اعتمد عليه أصحاب نظرية الرخصة في الربا اليسيرء» 
وستری تفسبره قریبا. 


N 


:OA\ VA %5 بقل‎ 


هذه أا السادة والسيدات نصوص التشريع القرآني في 
الربا مرتبة على حسب تسلسلها التاريجي . 


وإنكم لترون الآن أن الفئة التي تزعم أن الإإسلام يفرق 
بين الربا الفاحش وغيره (وهي فئة من المتعلمين الذين ليس 
هم رسوخ قدم في علوم القرآن) لم تكتف بأا خالفت إجماع 
علماء المسلمين في كل العصور. ولا بأنها عكست الوضع 
المنطقي المعقول حيث جعلت التشريع اللإسلامي بعد أن 
تقدم إلى نهاية الطريق في إتمام مكارم الأخلاق يرجع على 
أعقابه ويتدلى إلى وضع غير كريم» بل إنها قلبت الوضصع 
التاربخي» إذ اعتبرت النص الثالث مرحلة نهائية بينها هو ل 
يكن إلا خطوة انتقالية في التشريع » لم بختلف في ذلك محدث 
ولا مفسر ولا فقيه. 

على أننا لو فرضنا المحال ووقفنا معهم عند هذا النص 
الثالث فهل نجد فيه ربحا لقضيتهم في التفرقة بين الربا 


8 


يساویه؟ 


كلاء فإنه قبل كل شىء لا دليل فى الآية على أن كلمة 
اانه رط ل بد فة الجر مو۲ ا ان 
يكون ذلك عناية بذم نوع من الربا الفاحش الذي بلغ مبلغا 
فاضحا فى الشذوذ عن المعاملات الإنسانية من غير قصد إلى 
تسويغ الأحوال المسكوت عنها التي تقل عنه في هذا 
الشذوذ» ومن جهة أخرى فإن قواعد العربية تجعل كلمة 
اتغاف ٤‏ الأية et‏ ریا ا الال ک| قد يفهم شر 
تفسير هؤلاء الباحثين» ولو کان الأمر كا زعموا لكان القرآن 
لا حرم من الربا إلا ما بلغ “(/.٠٠١‏ من رأس المال. بينم 
لو طبقتا القاغدة العربية غلل وجهها لتخ زر المعنى تغيرا تامان 
e E E E GI E‏ 


يصل إلى ثلاثة أمثال رأس الالء فإذا ضوعفت هذه الأضعاف الثلاثة كان 
ته أمثاله وذلك ما نراه ٤‏ معاملة أجشع المرابينء وم سمح ره ف تشریع 


سابی ولا لاحی فیکون القرآن على رأیہ غالفا لحميع المرابين في هذا 


الان : 


۲0 


ا 


| 


بحيث ال افترضتا ربحا قندره واحد فى الألف أو المليون 
لصار بذلك عملا حظوراً غير مشروع بقتضى النص الذي 
یتمسکون به. 

أما القول بأن العرب قبل الإسلام ل يكونوا يعرفون إلا 
الربا الفاحش الذي يساوي رأس المال أو يزيد عليه فإنه لا 
يصح إلا إذا أغمضنا عيننا عا لا بحصى من الشواهد التق 
نقلها أقدم العس ین وأجدرهم بالثقة. ولقد كان الشعب 
العبراني - الذي يعيش والشعب العربي في صلة دائمة منذ 
کل اک کی وای ان2 
أو كثرت» وهذا المعنى الحقيقى والإشتقاقى للكلمة. أ 
تخصيصها بالربا ق اسن ہی انطو ایر حادث» 
يعرف ذلك كل مطلع على تاريخ التشريع . وبعد فإننا لا 
نستطيع أن نطيل الوقوف عند هذا النص الانتقاليء لأن 
الذي يعني رجل القانون في تطبيع الشرائع إغا هر دورها 
الأخير. وقد ينا أن الذور الأنكير ف موضوعنا إفغا غدل 
الآيات الى اسا انفا من سرو ابقر کا زا ان 


۹ 


الشريعة القرآنية تتجه كلها منذ البداية إلى استنكار كل 
تعويض يطلب من المقترض . أفلا يكون من التناقض أن 
هذه الشريعة التي تضع الإحسان إلى الفقير في أبرز موضع 
من قانونها والتي تحث على إنظار المعسر» أو على ترك الدّين 
له» تعود فیاغة سه الخال ما فة بالیمن» إِذ تأذن 
للغني بان يطالبه ببعض الزيادة على الدين؟ 


(ب) السنة: 


إل جانب هذه النصوص القرانية. نخد بات السب ما 

هر أل فصا وأشد صرامة» فإن الرسول صلوات الله 
عليه م يكتف بتحريم الربا على آكله ك ورد في القران 
ا ول يحتف بجعل المعطي والآخذ والكاتب والشاهد 
شواءَ فى اللعن والإجرام» بل إنه أحاط هذه الحرية بنطاق 

بای اللات لیا ی رسا تحریم الوسائل 
الممهدة إلى الحرمة الأصلية. 


¥ 


والطريف فى أمر هذه الإإضافة أنه جعل التحريم فيها 
a r OR ier‏ 


۰ 
. 
“+ 


مه القاضدة الخديعة ليس مرف وعها القتروض: ولا 
الديون المتقررة» بل عقود البيع أو بالأحرى المقايضات . 
فبعضص هذه المقايضات حظر الرسول الحكيم أن تكون 
مؤجلة» ولو بدون ربح وأن يؤخذ فيها ربح“ ولو كانت 
يداً بيد. وبعضها منع التأجيل فيها دون التفاضل وبعضها ¿ 
ينع فيها اا من . 

وإليكم نص التشريع المذكور في شأن المقايضات : 

يقول ييه في] رواه البخاري ومسلم وغيرهما: «الذهب 


بحرمته» إن بعض الباحثين العصريين الذين ظنوا أن هذا الاختلاف كان في 
شأن الربا القليل فقد انتقل نظرهم والتبس عليهم الأمر التباسا يؤسف له. 


YA 


بالشعبر» والکمين بسالكرء والملح با ملح » شا بيد سواء 
بسواء. فإذا اخحتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 


کان يدا بید». 


وقف أهل الظاهر ذا الحظر عند الأنواع الواردة في 
الخديت. وذهبت ساتر المدارس الفقهية إل اعجار هذه 
الأنواع أمثلة من قاعدة عامة تنطبق على سائر المواد التي تقوم 
عليها الحياة والتى مردها - في الرأي الراجح عند الفقهاء - 
إلى نوعين: الأثان والمطعومات . 

ومهي)ا يكن من أمر في شأن هذا الاختلاف الفرعى» فإن 
هذه القاعدة تقضى بتقسيم الأشياء التي يراد تبادها إلى ثلاثة 
أضرب : «الضرب الأول» أن يكون البدلان من نوع واجد» 
كالذهب بالذهب؛ فها هنا بخضع التبادل لشرطين اثنين: 
)١(‏ و رواية أخرى: «الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار الخ» ویلوح أن هذه 


الرواية هي التي اعتمد عليها معاوية في فتواه. انظر الحاشة اة قرا 


۹ 


التساوي في الكم» والفورية في التبادل» أعني عدم تأجیل 
شىء من الندلين . «الضرب الثاني» أن يكونا من نوعين ختلفرن 
من جنس واحد» كالذهب بالفضة وكالقمح بالشعير؛ فهن 
يشترط شرط واحد» وهو الفورية» فلا يضر اختلاف الكم. 
«الضرب عات آن گرا س جسن تلف ين کالقفض 
والطعام› فلا یشترط فی هذا شیء من القيدين المذكورين› 
بل يون التقايض فيا حرا . 

وکیا گلا کان اللدلان من طبيعتين ختلفتين نمام 
الاختلاف» بحيث لا توجد شبهة القصد إلى القرضص 
بفائدة» فإن الشريعة لا تضع أمام حرية التبادل حدا من 
الحدود اللهم إلا المبداً العام في المعاملة» وهو محري 
السنف والامانة: فإذا ما أخذت طبيعة البدلين تتقارب› 
بدون أن تتحد» نرى عند المشرع شيعا من الحذر المعقول› 
يى على احتال أن يكون المتعاملان يقصدان إلى معاملة 
E‏ ولذلك نجده مع ترخيصه هم ا البدلين ي 
الكم عحظر عليه تأجيل أحد العوضين› سدًا للطريق أمام 


۳٣۰ 


فكرة القرض المحرم تحت ستار البيع . آما إذ اتحدت طبيعة 
البدلين (مع التفاوت فى الأوصاف والقيم طبعاء وإلا لا كان 
هناك معنى للتبادل) فإنه من السهل أن نفهم الحكمة التي 
من أجلها منع تأجيل اتدل فكت أن مى شان ذا 
التأجيل أن محمل في طيه فكرة محظورة» ون يكون القصد 
هو القرض باسم البيع . 


ولكن الذي يصعب فهمه هنا هو إلزام المتبادلين في حال 
الدفع على الفور بأن تتساوى الكميتان المتبادلتان بينم]. فهل 
معنى ذلك أن الشريعة تتجاهل إلى هذا الحد فروف 
الكيفيات التي في كل من العوضين؟ 

إن الحواب على هذا السؤال نجد مفتاحه في الحديث 
الذي رواه مسلم في جامعه الصحيح . يروي لنا هذا المام 
أن رجلا جاء إلى رسول الله يي بشيء من التمر» فقال له 
النبي : «ما هذا من عرنا» فقال الرجل : يا رسول الله بعنا 
تمرنا صاعين بصاع فقال بل : «ذلك الربا. ردوه» ثم بيعوا 


١ 


تمرنا ثم اشتروا لنا من هدا». 


ها هنا نلمح الهدف الذي ترمي إليه القاعدة» ونطمئن 
إلى أنه ليس من شأبا أن تفرض على المتبادلين - اعتباطاً أو 
تعنتا - تساوي الكمية بين صنفين ختلفين من نوع واحد» 
بل إنها على العكس من ذلك فتحت فى باب الاختيار بين 
أمرين يمتنع معا كل قهر وإلزام : ذلك أنها خيرت) بين أن 
يتغاضيا عن الفروق الطفيفة التق بين الصنفين› أو أن 
بلجآن ني تقدير تلك الفروق إلى حكم القيمة النقدية. 


ونحن إذا تأملنا في هذا الوضع نجده ينطوي على حكمة 
عميقة ويقوم على مبدأً سليم من مبادیء التشريعين المدني 
والاقتصادى . ذلك أنه حیث یکون هناك کمیتان متساویتاں 
من نوع واحد ولكن إحداهما تمتاز بجودة أوصافهاء لا يكون 
اکال :ارد آی اأستافین انظ خالدن بقل 
الصنف الأقل جودة يقبله بملء حريته عن ساحة نفس وكرم 
طبع» وهو عالم با يفعل. وليس الأمر كذلك في الحال التي 


افا 


تكون فيها الحودة من ناحية يقابلها وفرة في الكم من الناحية 
الأخرى؛ إذ نرى ها هنا تقابلا بين أمرين ليس بين طبيعته) 
مقياس مشترك ثابت صالح لتقويم كل منها بالنسبة إلى هذا 
الحد المشترك ثم بالنسبة إلى الطرف المقابل» والواقع آنه ف 
هدا النوع من التبادل يلجا كل من التعاملين في نفسه إلى 
فكرة غامضة» وهي إرادة التضحية با هو أدنى في سبيل ما 
مو ضيرمت هکدا يبح بوش الظاهري للصفقة قبولا 
ا وقد ينكشف عن خيبة أمل ولا حرج من هذا اللبس 
إلا بالرجوع إلى القيمة الثمينة لكل بضاعة على حدة» ثم 
إلى المقارنة بينه) على ضوء هذا المقياس الثابت. وهذا 
(الرجوع إلى المقياس الثابت) هو المعنى الذي قصد التشريع 
الإسلامي إبرازه حتى يكون كل من طرفي العقد على بينة في 
معاملته المالية > وحق ,تنبا التدليسن», ويتطهرا من: الشسحت 
اللات د پالیلة واگ 


فإذدا صح ما ذهبنا إليه من تفهم مقاصد الشريعة من هذا 


ان 


الحكم لم يبق هناك حرج قط کا أوض ابن االقبم ن 
أعلام الموقعين ج۲ ص۲۷۳ _ في أن تباع المصوغات الذهبية 
أكثر من وزنها ذهبأء أو المصوغات الفضية بأكثر من وزغا 
فضة. ذلك لأن قيمة الصنعة قد قدرت هنا بمعيارها 
الواضح الحددء الذي لا يدع مجالا لتزييف تراضي 
المتىايعن . 

على أن هذه الرحصة في المبادلة بين الصياغة والنقد لا 
بخ أن تسرف عل الاد ل برق نقدين من نوع قاح شخ 
اختلافه] فى الأوصاف؛ بل الاعتهاد في النقدين على تساوي 
العوضين وزناً (بدون اعتبار لال الضرب أو جدته أو عدد 
قطعه أو غير ذلك) هو الحل العادل» أو هو أعدل الحلول؛ 
إذ لو اعترت هذه الصفات ونحوها في النقود مبررة لزيادة 


(۱) سلفه فی هذه الفتوى معاوية بن أي شفيان . وخالفه ها عمر ين الخطات 
وابنه عبد الله وأبو الدرداء. راجع الموطاً في كتاب البيوع» باب بيع الذهب 
والفضة ويرى ابن القيم أن هذا الاخحتلاف إغا هو في الصياغة المحرمة 
كصياغة الآأنية. وعلى هذا تكون الصياغة المباحة محل اتفاق على جوار 
الفضل فيها نقدا. 


8 


يما ق اليانلة ذا لأست اعقو مها بختاعة: 
ونارت م فا لمارف رهل الآسراق رخافت اة 
إلى معيار آخر لتقدير قيمتهاء بدل أن تكون هى المعيار 
شرا 

ولكي نلخص فكرتنا عن القواعد التي وضعها التشريع 
النبوي فى باب التبادل والتقايض» نقول: إن هذه القواعد 
عدف إلى غرض مزدوج : 

فهي من إحدى الجهتين تريد أن تحمى النقود والأطعمة» 
وهما أهم حاجات المجاعة وأعظم ات اا بذلا 
بمنع وسائل احتكارهما أو إخفائه) من الأسواق» أو 
تعريضه | للتقلبات الثمنية المغاجئة. 


وهي من الجهة الأخرى تحرص على حماية الفقراء 
والأغرار من طرق الغبن والاستغخلال التي يتبعها بعض 
التجار الجشعين . 


وواضح أن تسمية الربح المجتلب من طريق هذا التبادل 


۲0 


الذي تنقصه الصراحة والأمانة باسم «الربا» إغا هي تسميه 

| اة قف مها أل يران ما فة من خالقة القانرة, الأخلاق؛ )( 

الحقيقى الذي هو مثل في السحت أكل الال بالباطل . ر 
الأخْلافة والاحعاعية والافيصادية 


ونعود الآن إلى موضوعنا الأصلي» وهو الربا الحقيقي › 
لنعالج فيه الجواب عن سؤالين مهمين : 

«أحدهما»: ما هي الأسباب المعقولة ذا التحريم الصارم 
للمعاملة الربوية؟ 

«الفاني»: هل الحياة الاقتصادية في حالتها الحاضرة تعد 
ظرفاً إستشنائياً يترحص فيه بمخالفة هذا القانون؟ 
أثبرت فى عهد النبوة على لسان العرب أنفسهم فقد 


۳۷ el 


استنكروا هذه التفرقة بين البيع والربا قائلين: إذا نتم 
منعتم ربح القرس: فامنعوا كذلك كل ربح بجتلب من 
طریق البيع › ادها سواد 

وكان رد القرآن على ذلك بتلك الكلمة الحاسمةء الت لا 
تقبل مراء ولا جدالا: كلاء ليس البيع مثل الربا؛ فقد 
أل الله الع وَحَرَمٌ الرٌبا)» .)۲۷١/۲(‏ على أنه لا يكن أن 
يفهم من هذا الأسلوب أن أمر التشريع هنا يصدر عن إرادة 
جروتية تقضى أحكامها تحكا وتعنتا؛ فقد علمنا القرآن في 
ع م آ8 الأوامر الإمية أنزه شيء عن هذا الحرج 
والعنت: فل إهّا حرم َي الفواجش) (۳۳/۷) «فُل اجل لَكم 
اُ4 )٤/ ٩(‏ ما بريد الله ليَجْمَلَ عَلَيْكّم مَنْ حرج وَلكن يريد 
ليطْهُركُم وليم نِعْمَتةُ عَلَيْكمْ لَعلْكمْ تشكرٌون) )٠/٥(‏ . 

جب إذن أن تكون هذا النهي دعائم قوية وأسباب 
معقولة تجعله فى محزه من الصواب والحكمة. ف تلك 
الدعائم؟ 


۳۸ 


١‏ - الدعامة الأخلاقة: 


أول ما يكشفه الباحث من أسرار التشريع في هذا الباب 
هو بواعثه الأدبية الخلقية. 


إن الضمير الاأنساني ليدرك بنوع من الحدس المباشر مدى 
الفرق بين الربح من طريق المعاملة رالبيع) والربح من طريق 
الملجاملة رالقرض). إنه ليدرك ذلك ويحسه حتى في الوقت 
الذي لا يستطيع فيه التعبير عن هذا الفرق. فإن لم ندركه 
في أن ما فإغا هي غشاوة المهوى وحب الأثرة» أو الغفلة 
وعدم التدبر» هي التي تخفيه عن أعيننا. على أن الأمر يبلغ 
من الوضوح إلى حد تحسه كل الضائر والوجدانات في 
عملية «الإعارة» (للأشياء التي ترد بأنفسها إلى معيرها) 
ا کل که ا مکی سک فی ان ج ا 
مالي عن ماعون يعيره لمن يحتاج إليه» أو عن مساعدة أدبية 
كائنة ما كانت يقدمها للخير» عملا بقواعد حسن الحوار 
وأدب الاجتم|اع؟ فلاذا يختلف النظر في الأمر حينم| تكون 
المعاونة على وجه «الققرض» (للأشياء التي کن ان تاد 


۳۹ 


بمثلها)؟ مع أن الان فى الحالين واحد» وه أغيا ختلفان 
عن البيع اا جیقياء ذلات آن الأ ف البيع حل 
مالين ختلفين لكل منه| قيمته التى قد تزيد أو تنقص عن 
ا الات إا س سنوي آل هه واا سب 
قانون العرض والطلب. بينم) المقصود في القرض كا في 
الاعارة هو استرداد الشىء نفسه» إما بعينه أو بشىء مماثل له 
اک اا کی کا کا ی ا 
ولذلك ليس للمقرض أن يرفض قبول شيئه نفسه إذا أعاده 
له المقترض عند الأجل بحالته التي تسلمه عليها. 

سيقول قائل: سلمنا بوجود هذا الفرق الجوهري بين 
الوضعين. ولكن اليس كل صنيع جميل «له حق» لي 
المكافأة؟ 


ب داكن الا مالف ان ن عا الس بين 
سلطان «الحق» وسلطان «الواجب». إن سلطان الواجب 
أعلى ؛ وإن له لحقا فى معارضة حقوقنا الطبيعية وفي تحديد 
مداها. وأى شىء أدخل في باب الحقوق الطبيعية من حقنا 
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في المحافظة على حياتنا؟ ومع ذلك فإن الواجب قد يفرضص 
علينا أن نتنازل عن هذا الحق وأن نضحى بأنفسنا تضحية 
تامة فى سبيل قضية نبيلة أدبية أو وطنية أو دينية أو غيرها. 
نستي الساتل ق ااه قات إذ مناه اها 
إعتبارات أخلاقية وقضيتنا قضية حق وقانون. 

أما آنا فأجيب بأن كل مشرع له الحق كل الحق في أن 
یکل ن ا الأخلاقي اون En‏ ا ا إن 
حقيقية على اکل لربا. 

الدعامة الا جتأعية : 


ولو آٿتا نظرنا ای القضة من ناحيتها الا جتاعية طهر يت 

لنا ححكمة هذا التشريع وسداده ٤‏ أجل مظاهر هما . 
لا أقول فقط إن حياة المجتمع تصبح حياة لا تطاق لو ان 
كل فرد تمسك بحقه في أدق حدوده» ولل بجعل على نفسه 
سلطانا لفكرة البر والتعاون والتضامن والتراحم ؛ بل أقول 
٤‏ 


إن جرد تقرير ربح مضمون لرب المال» بدون أن يكون في 
مقابل ذلك ضان ربح للمقترض» - أقول إن هذا الوضع 
وحده فيه ما فيه من عاباة للال» وإيثار له على العمل؛ وإن 
الضرر الذي ينجم عن ذلك ليس من نوع الأضرار الأدبية 
أو الأغلاط النظرية فحسب» (وأعني بها قلب موازين 
الأشياء بوضع القيم الاإنسانية وقیعا 0 وتفضيل القيم 
المادية عليها)؛ بل إنه يس بناء الحاعة مسا عنيفا عميقا. 
ذلك أننا هذه الوسيلة نزيد في توسيع المسافة وتعميق الهوة 
بين طبقات الشعب بتحويل مجرى الثروة وتوجيهها إلى جهة 
واحدة معينة» بدلا من أن نشجع المساواة في الفرص بين 
ا لجميع » وأن نقارب بين مستوى الأمة حتى يكون أميل إلى 
التجانس وأقرب إلى الوحدة. 

إن اللمحة البارزة في التشريع القرآني» وكذلك في كل 
تشريع اجتہاعي جدير هذا الاإسم» هي الحيلولة دون هذه 
المحاباة لرأس الال على حساب الجمهور الكادح» والسعي 
لتحقيق نوع من التجانس والمساواة بين أفراد الأمة. 
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إنہا لحلات فصرة ولكتيا ذاق مدی بعيید» تلك الق 
يرسم يها الشرآن دسعو و هة السياسلة) حي قول : 


۳ الدعامة الاقتصادية: 


وأخيرا هلم بنا لننظر إلى القضية من وجهة العدالة 
الاقتصادية الىحتة. 

يقول لنا أنصار مشروعية الربا- وهم بعض الحق فيم 
بقولوت ۔ ‏ إن الربح الذي محصل عليه المقرض من عمله 
فى المال الذي اقترضه إنا ينشأً وليدا من التزاوح بين العمل 
تخولون للال حقه فیه» مع أنه زوجه وشریکه في هذا 
5 ¢ 
النتاج! 

ها هو ذا - في أرى - جواب هذه الشبهة: 

أما أن الربح ليس ثمرة عنصر واحد بل ثمرة عنصرين 


ET 


متزاوجين فذلك حق لا شبهة فيه» وليس لنا أن نتلكأ في 
قبوله . غير أن المعارضين قد فاتہم شىء جوهرې» وهو آنه 
بمجرد عقد القرض أصبح العمل ورأس الال في يد شخص 
واحد» ولم يبق للمقرض علاقة ما بذلك المال» بل صار 
المقترض هو الذي يتولى تدبيره تحت مسؤوليته التامة» لربحه 
أو رة حتى أن المال إذا هلك أو تلف فإنغا بلك أو 
يتلف على ملكه . فإذا أصررنا على إشراك المقرض في الربح 
النائيء وجب علينا فى الوقت نفسه أن نشركه في الخسارة 
النازلة؛ إذ كل حق يقابله واجب أو كا تقول الحكمة 
النبوية : «الخراج بالضان» . أما أن نجعل الميزان يتحرك من 
جانب واحد فلك انه للطي ةة : وم فبلا اشتتراك 
رب الال في الربح والخسر معاً انتقلت المسألة من موضوع 
القرض إلى صورة معاملة أخرى»ء وهي الشركة التضامنية 
ا لحقيقية بين رأس المال والعمل. وهذه الشركة لم يغفلها 
القانون الإإسلامي» بل أساغها ونظمها نحت عنوان 
«الملضارية» أو «القراض». غر أنه لکي قل رتا الال 


ج¿ 


الخضوع هذا النوع من التعامل يجب أن يكون لديه من 
القتاغة الأدية ماتنرانجه سه المستقبل قي كل اسةالاتة: 
زل طا ل ولي اراو ا يدرف رشا خر 
خاطرة؛ وذلك هو ما يسمى تحريف قواعد الحياة وحاولة 

هكذا إذا سرنا وفقاً للأصول والمبادىء الاقتصادية في 
أدق حدوذها كانت لنا الخررة بين تظامين اثنين لا ثالث: 
فإما نظام يتضامن فيه رب الال والعامل في الربح والخسر؛ 
وإما نظام لا يشترك فيه معه في ربح ولا خسر. ولا ثالث هم 
إلا أن يكون تلفيقا من الحور والمحاباة. 

فده افيا آأرى'- ته الأسن الآذيبة الأجحاعية 
والاقتصادية التي IE‏ نظر الاإأسلام في قضية 
الرتاء 

وأما المسألة الثانية وهي حكم الربا في وقتنا هذا فنا 
ليست قضية «مبدأ» وإغا هي قضية «تطبيق» وإني أخشى أن 
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أطيل فيها فأتعدى على موضوع زميلي وصديقي الدكتور 
ایی رق جل قراب الور وهي فرق ذلك 
ليست في أرى من الشؤون التي يقضي فيها فرد أو بضعة 
اقراتے بل بی ان دافن ا ا ا الحبراء في 
الارن اتا رالاتا سن کل جاتب راا روو 
دراسة دقيقة مستفيضة من جميع نواحيها الحاضرة 
اة 

وكل ما أريد أن أقوله الآن يتلخص في جلتين صغيرتين› 
ارات مدا اساسا ابت ف اكاصين. 

الأول» هي أن الإسلام قد وضع إلى جانب كل قانون» 
بل فوق كل قانون» قانونا أعلى يقوم على الضرورة التي تبيح 
کل حظور» وذ صل كم مُا حرُمٌ عَلَيْكمْ إلا مَا اصضطررتمْ إ4 
SG‏ 


ا آنه e‏ ان یکون تطبیق فانون انت با 


٤٦ 


الشريعة» بل يجب أن يكون له من الورع والتقوىء ما 
يحجزه عن التوسع أو عن التسرع في تطبيق الرخصة على 
غير موضعهاء» كا جب أن يبدأ باستنفاد كل الحلول الممكنة 
المشروعة في الإسلام؛ ؛ فإنه إن فعل ذلك عسى ألا يد 
حاجة للرخص ولا للاستثناءء كا هي سُنة الله في أهل 
العزائم من المؤمنين ومن يتت الله ْمَل لَه رجا وَيَرْرَفةُ مِنْ حَيْتُ 
لا بحتبب4 ۲/٦٥(‏ - ۳). 


۷ 


